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  ساري المفعول   :سريان التشريع
  

  یة لوزارة الري تنظیم الشؤون المالیة والحساب١٩٧٨لسنة ) ١٧٦(تعلیمات رقم    :عنوان التشريع
  

 :المصدر
رقم  | ٧٣:رقم الصفحة | ٥: عدد الصفحات | ١/١٥/١٩٧٩:تاریخ | ٢٦٩٢: رقم العدد-الوقائع العراقیة   

  ١:الجزء
 ١٩٧٩:تاریخ | -مجموعة القوانین والانظمة   

 

 
  . ١٩٧٨لسنة ) ٨٧( من قانون وزارة الري المرقم ١٥استناداً الى احكام مادة 

  -:  الزراعي الاعلى التعلیمات التالیة اصدر المجلس
  

   ١مادة 
  -: یقصد بالتعابیر التالیة، المعاني المدونة ازاءھا لأغراض ھذه التعلیمات 

  .  المجلس الزراعي الاعلى– المجلس –اولاً 
  .  وزارة الري– الوزارة –ثانیاً 
  .  وزیر الري– الوزیر –ثالثاً 

ارة ومراكز المؤسسات العامة والمنشآت المستقلة العامة المرتبطة بالمؤسسات والتشكیلات  مركز الوز– دوائر الوزارة –رابعاً 
  . الاداریة المتفرعة عنھا

  .  رئیس المؤسسة ومدیر عام مركز الوزارة او المنشأة المستقلة او المنشأة التابعة للمؤسسة– الرئیس الاعلى –خامساً 
  . خمین الواردات والمصروفات لسنة مالیة واحدة الجداول المتضمنة ت– المیزانیة –سادساً 
 كانون الاول من كل سنة – ٣١ كانون الثاني، وتنتھي في – ١ المدة التي تنفذ خلالھا المیزانیة، وتبدأ من – السنة المالیة –سابعاً 

  . تقویمیة
ھا تسویة الحسابات الموقوفة، التي تعذرت  المدة اللاحقة للسنة المالیة، والتي تجرى خلال– مرحلة الحسابات الختامیة –ثامناً 

تسویتھا خلال السنة المالیة المختصة، وتبدأ من الیوم الاول من السنة التي تلي السنة المالیة المختصة، وتنتھي في الثلاثین من 
  . شھر نیسان

  
   ٢مادة 
 كركوك، حیث تستمر في تطبیق الاحكام  تطبق احكام ھذه التعلیمات، على جمیع دوائر الوزارة، عدا مصلحة مشروع ري–اولاً 

) ٥٧(، والتعلیمات الصادرة بموجبھ رقم ١٩٧٢لسنة ) ٥٠(المالیة والحسابیة المنصوص علیھا في قانون المصالح الزراعیة رقم 
  .  المعدلة١٩٧٢لسنة 
رة، احكام قانون خطة التنمیة القومیة  تسري على میزانیة خطة التنمیة القومیة، والخطط السنویة المنبثقة عنھا لدوائر الوزا–ثانیاً 

وقرارات مجلس التخطیط والمجلس، ویتم الاستئناس بالقواعد المنصوص علیھا في ھذه التعلیمات، حیث لا تتعارض مع تلك 
  . القرارات

  
   ٣مادة 

 مركز الوزارة تكون التشكیلات الحسابیة في دوائر الوزارة على اساس اللامركزیة، وتستحدث وحدات حسابیة متكاملة في
  . والمؤسسات العامة والمنشآت المستقلة، والمنشآت العامة المرتبطة بالمؤسسات وفروع الري في المحافظات

  
   ٤مادة 

یكون لدوائر الوزارة، میزانیات خاصة بایراداتھا ومصروفاتھا ملحقة بالمیزانیة الاعتیادیة، وتكون حساباتھا خاضعة لرقابة وتدقیق 
  . لمالیةدیوان الرقابة ا

 
 
  



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

   ٥مادة 
  

یتم اعداد تخمینات مصروفات وایرادات وملاكات دوائر الوزارة قبل حلول السنة المالیة، وتقدم الى الوزارة، بعد مصادقة مجلس 
الادارة علیھا، بالنسبة لغیر مركز الوزارة قبل شھر ایلول من كل سنة لتدقیقھا وتوحیدھا، وتقدیمھا الى المجلس لاقرار ما یراه 

  . واستحصال المصادقة علیھا، وللمجلس تخویل صلاحیتھ، بمقتضى ھذه المادة الى الوزیر
  

   ٦مادة 
في حالة تأخر تصدیق المیزانیة، یجرى الصرف وفقاً للاعتمادات المصدقة للسنة المالیة السابقة، او تخمینات السنة الحالیة أیھما اقل 

یة، وعند الصرف تحتسب المصروفات والایرادات مبوبة على المیزانیة المصدقة شھریاً، حتى یتم تصدیق المیزان) ١٢ / ١(بنسبة 
  . خصماً على اعتماداتھا

  
   ٧مادة 

  . الاعتمادات المخصصة تخص سنتھا المالیة، ویتم الصرف بموجبھا خلال تلك السنة، وتبطل بانتھائھا
  

   ٨مادة 
  -: على دوائر الوزارة، اتباع قواعد الصرف التالیة 

  . لمصروفات المستحقة والایرادات المستحقة فعلاً في سنة تبوب على میزانیة تلك السنة، وتتم تسویتھا خلالھا ا–أ 
 یجوز الصرف والقبض على اعمال تمت خلال سنة على میزانیة السنة التالیة، عند تعذر الصرف خلال تلك السنة لأسباب –ب 

  . فع المبالغ المستحقة بسبب نفاذ الاعتمادات في المیزانیةقھریة، عدا عدم توفر الاعتماد، ولا یجوز تأخیر د
 تجرى تسویة المعاملات التي تعذرت تسویتھا في نفس السنة التي انتھت، وذلك خلال مرحلة الحسابات الختامیة، على ان لا -جـ 

  . تتضمن عملیات صرف او قبض فعلیة
ثر من سنة، على ان تجزأ الاعتمادات على السنوات المقررة حسب  یجوز تخصیص اعتمادات لمشاریع رئیسة طویلة الامد لأك–د 

  . متطلبات العمل، ولا یجوز تجاوز ما یخصص للسنة الواحدة، الا انھ یجوز تدویر ما یبقى منھا، الى السنوات التالیة
  

   ٩مادة 
  . تدخل ضمن حساباتھا یتم تحصیل الایرادات والدیون المتحققة لدوائر الوزارة، من قبل اجھزتھا المختصة و–أ 

  . ١٩٧٧لسنة ) ٥٦( تعتبر الدیون المستحقة لدوائر الوزارة، دیون حكومیة، ویطبق علیھا قانون تحصیل الدیون الحكومیة رقم –ب 
  

   ١٠مادة 
 عدة لا یجوز قبض الایرادات، الا من قبل موظفین مخولین، وبموجب مستندات القبض المقرر استعمالھا، ولا یجوز ادماج تسلیمات

   ١١مادة .اشخاص بمستند واحد
 لا یجوز صرف أي مبلغ ما لم یستند الى امر بالصرف من الجھة المخولة، على ان یحتوي كل مستند صرف على توقیع الموظف –أ 

 المسؤول عن تنظیم المستند والامر بالصرف، ولا یجوز مطلقاً حصر مھمة تنظیم المستند وصلاحیة الصرف في شخص واحد، الا في
حالة الضرورة القصوى ولفترة محدودة، وبموافقة الوزیر او من یخولھ في دوائر مركز الوزارة ومجلس الادارة في المؤسسات 

العامة والمنشآت المستقلة، ویمنح الامر بالصرف من تصدیق مستندات الصرف التي تخصھ، عدا قوائم رواتب الرئیس الاعلى او 
  . ائم سفرھم، فیحق لھم المصادقة على صرفھارؤساء فروع الري في المحافظات وقو

  .  یحدد التبویب اللازم، وفقاً لمفردات المیزانیة، استناداً لتعلیمات یصدرھا الوزیر–ب 
  

   ١٢مادة 
 یجب ان تعزز كل معاملة صرف، بمستندات اصولیة تؤخذ من ذوي العلاقة، ولا یجوز قبول الصرف استناداً الى شھادات –أ 

 حالات الضرورة القصوى التي یتعذر فیھا الحصول على وصولات، على ان لا یكون من بینھا المبالغ المدفوعة الى شخصیة، الا في
جھات حكومیة او عن اجور وسائل النقل او السكن، وبموافقة وكیل الوزارة في مركز الوزارة او رئیس المؤسسة او مدیر عام 

دینار، بموافقة الوزیر، وتعرض ) ٢٠٠ / -(ر في كل قضیة، وما زاد عنھ لحد دینا) ١٠٠ / -(المنشأة المستقلة شخصیاً ولحد 
  . الحالات التي تتجاوز المبلغ المذكور على المجلس

 في حالة فقدان النسخ الاوائل من المستندات، تعرض القضیة على وكیل الوزارة او رئیس المؤسسة او مدیر عام المنشأة –ب 
  . النسخ الثواني او طبق الاصل من المستندات، بعد تأیید عدم سبق صرفھا او تسویتھاالمستقلة، للموافقة على قبول 

  
   ١٣مادة 

  -: تستثنى من المادة السابقة، الحالات التالیة 
 معاملات الصرف التي تجرى عن طریق التسویة، فیما اذا امتنع صاحب الاستحقاق عن التوقیع او كان محل اقامتھ مجھولاً، وفي –أ 

لحالة تنظم شھادة بذلك من لموظف المسؤول عن الصرف مبیناً فیھا الاسباب التي اوجبت الاجراء، وتصدق من رئیس ھذه ا
  . المؤسسة او المدیر العام في مركز الوزارة او المدیر العام في المنشأة المستقلة، وتربط بالمستند

  ). دینارین(جب نظام السفر، لحد  الوصولات بأجور السفر ونقل الآثاث والمصروفات العرضیة، بمو–ب 
  .  اثمان الطوابع الملصقة على المعاملات الرسمیة-جـ 
  .  مصاریف سفر المحامین الموكلین عن الدائرة–د 
  

   ١٤مادة 
فاً تعتبر جمیع الایرادات، بما فیھا التبرعات والھبات ایراداً في الحسابات وتقید مصاریف التحصیل والادارة وما یتفرع عن ذلك مصر

  . في الحسابات، ولا یجوز تنزیل المصروفات من اصل الایرادات، وقید الصافي ایراداً
  



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

   ١٥مادة 
تخصص لكل موظف مسؤول عن قبض وحفظ اموال نقدیة او ما یقوم مقامھا خزانة حدید، وعلیھ ان یحفظ جمیع ما یتسلمھ بحكم 

و تعمد، ولا یجوز ان یعھد بنقل النقود والاموال او قبضھا او وظیفتھ فیھا، وھو مسؤول عن فقدانھا، سواء كان ذلك باھمال ا
  . صرفھا، الى موظف غیر مؤمن، الا في حالات مؤقتة وخاصة، وبموافقة الرئیس الاعلى

  
   ١٦مادة 

استحصال الموافقة بشأن ان الامانات التي یجوز قبولھا في الحسابات، ھي التي تؤخذ وفقاً للقوانین المرعیة واما سواھا، فینبغي 
  . قبولھا من الرئیس الاعلى

  
   ١٧مادة 

تقید ایراداً نھائیاً جمیع الدیون والامانات والتأمینات، التي لم یراجع اصحابھا لقبضھا خلال خمس سنوات، من تاریخ انتھاء السنة 
ن الوزارة ولمجلس الادارة في المؤسسات والمنشآت المالیة التي استلمت فیھا او انتفت الغایة التي امنت من اجلھا، وللوزیر في دیوا

المستقلة ان یأمر باعادة الدیون والامانات، التي لم یراجع اصحابھا لعذر مشروع ولمدة عشر سنوات، ولا تقبل ایة مراجعة بعد 
  . مرورھا لأي سبب كان

  
   ١٨مادة 

  . ل شھر واحد لقبضھا، ایراداً في حساب الاماناتتقید المبالغ التي صدر الامر بصرفھا ولم یراجع اصحاب الاستحقاق خلا
  

   ١٩مادة 
تدقق حسابات دوائر الوزارة قبل الصرف او التسویة النھائیة، وكذلك بعد اجرائھما، بالنسبة للمصروفات من قبل اجھزة مستقلة عن 

  . لھاالاجھزة الحسابیة ومرتبطة بأعلى مرجع في الدائرة، وعلیھا تقدیم تقاریر دوریة عن اعما
  

   ٢٠مادة 
  . ، او أي قانون آخر یحل محلھ١٩٦٠لسنة ) ١٠٤(یخضع منتسبو اقسام الحسابات لقانون ضمان الموظفین رقم 

  
   ٢١مادة 

 تغلق حسابات السنة المالیة في آخر یوم منھا، وتنجز الحسابات الختامیة والمیزانیة العمومیة خلال مدة اقصاھا ستة اشھر من –أ 
مالیة، وتقدم الى دیوان الرقابة المالیة لتدقیقھا والمصادقة علیھا، وتعرض میزانیات المؤسسات والمنشآت بعد ذلك، انتھاء السنة ال

  . على مجالس ادارتھا لاقرارھا
  .  تعد دوائر الوزارة برنامجاً زمنیاً مستمراً ونھائیاً متكاملاً، لجرد كافة موجوداتھا الثابتة والمتداولة–ب 
  

   ٢٢مادة 
ى الاجھزة الحسابیة مھمة اعداد المیزانیات التخمینیة للنفقات والایرادات، بالتعاون مع الاجھزة الفنیة والاختصاصیة ومراقبة تتول

تنفیذھا من الناحیة المالیة والحسابیة ودفع المصروفات وقبض الایرادات، بعد تدقیقھا من قبل الجھة المخولة ومسك السجلات 
والموازین والكشوفات الحسابیة واحتساب كلفة المشاریع والاعمال المنجزة واعداد الحسابات الختامیة في الحسابیة وتنظیم الجداول 

نھایة السنة المالیة ومسودات التعلیمات او تعدیلاتھا وتزوید الجھات ذات العلاقة بجداول المصروفات الشھریة ومسك سجلا 
القسط الثابت، على ان تحدد النسبة بتعلیمات یصدرھا الوزیر او ایة واجبات بالموجودات الثابتة واحتساب اندثاراتھا حسب طریقة 

   ٢٣مادة .مالیة وحسابیة اخرى تكلف بھا وتشكل شعبة خاصة فیھا للحسابات المخزنیة، لغرض الرقابة على الموجودات المخزنیة
 المستندات في محافظ خاصة بصورة متسلسلة تسجل كافة مستندات الصرف والقبض والقید في سجلاتھا المختصة یومیاً وتحفظ ھذه

  . تؤمن سھولة الرجوع الیھا
  

   ٢٤مادة 
، ولمجلس الادارة في المؤسسات والمنشآت )خمسون دیناراً(دیناراً ) ٥٠ / -(یكون الحد الاعلى للمدفوعات النقدیة من الصندوق 

مل، ویجب الا یتجاوز الموجود النقدي للصندوق مبلغ المستقلة زیادة ھذا المبلغ، الى الحد المناسب حسب ظروف ومتطلبات الع
  . ضمان الموظف لدى شركة التأمین الوطنیة

  
   ٢٥مادة 

  
 للوزیر الصلاحیات المالیة التالیة، ولھ ان یخول بأمر تحریر كبار موظفي وزارتھ كلاً او بعضاً منھا، باستثناء الممنوحة لھ –اولاً 

  -: شخصیاً 
بطریقة المناقسة او الامانة على حساب الاعتمادات المخصصة في میزانیة الوزارة في حدود مبلغ  الدخول بعقود مالیة – ١
  . في كل قضیة، ویستحصل موافقة المجلس فیما یزید على ھذا المبلغ) مائتین وخمسین الف دینار) (٢٥٠٠٠٠(
مائة ) (١٠٠٠٠٠(تراكي او من خارجھا، الى مبلغ  شراء المواد واللوازم مما تحتاج الیھ الوزارة عن طریق دوائر القطاع الاش– ٢

  . ، وعرض ما زاد على ذلك على المجلس لاستحصال الموافقة بھ)الف دینار
  .  صرف المبالغ التي تتطلبھا اعمال الوزارة الاداریة والمالیة– ٣
، وعرض ما زاد عنھ على )دینارعشرة آلاف ) (١٠٠٠٠( نقل ملكیة اموال الوزارة بدون بدل، الى دوائر الدولة لحد مبلغ – ٤

  . المجلس
  .  اعارة اموال الوزارة، الى دوائر الدولة بدون بدل– ٥
  ). مائتین وخمسین دیناراً) (٢٥٠( منح الجوائز والمكافآت العینیة والنقدیة لحد مبلغ – ٦



  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

عشرین ) (٢٠٠٠٠( عند الشراء على مبلغ  شطب وبیع الاموال المستھلكة وغیر المستھلكة العائدة للوزارة، التي لا تزید قیمتھا– ٧
عن طریق المزایدة العلنیة، باستثناء البیع للدوائر الحكومیة او الاموال سریعة التف او المصابة بآفة زراعیة، او التي لا ) الف دینار

یمات في كیفیة تنفیذ ذلك، اما او تزید نفقات صیانتھا او نقلھا على قیمتھا، ولھ اصدار التعل) خمسین دیناراً) (٥٠(تزید قیمتھا عن 
، وما زاد عنھ یشطب )مائة الف دینار) (١٠٠٠٠٠(الاموال التي تزید عن ذلك المبلغ، فتعرض على المجلس لشطبھا لحد مبلغ 

  . بقانون
، وما زاد عنھ تستحصل بھ موافقة )عشرون الف دینار) (٢٠٠٠٠( شطب ما یفقد او یتلف من اموال الوزارة بحدود مبلغ – ٨

  . المجلس
في ) خمسمائة دینار) (٥٠٠( شطب المبالغ الموقوفة لمدة خمسة عشر سنة بذمم الاشخاص، والتي یتعذر تحصیلھا لحد مبلغ – ٩

  . كل قضیة، وما زاد على ذلك، یعرض على المجلس للموافقة علیھ
، ولھ صلاحیة تأجیل وتقسیط )ثلثمائة دینار ()٣٠٠( المصادقة على تقسیط المبالغ المترتبة بذمة المنتسبین للوزارة لحد مبلغ – ١٠

  . ، وما زاد على ذلك تستحصل بھ موافقة المجلس)خمسة آلاف دینار) (٥٠٠٠(الدیون المترتبة بذمة الھیئات والاشخاص لحد مبلغ 
ل، او التأجیر للدوائر  تأجیر عقارات دوائر الوزارة بطریقة المزایدة، عدا تأجیر الدور والغرف المعدة لسكن الموظفین والعما– ١١

  . الحكومیة والنقابات والجمعیات والمنظمات وتوقیع العقود الخاصة بھا وفسخھا، ولھ اصدار التعلیمات في كیفیة تنفیذ ذلك
  .  الموافقة على تجھیز العمال في الوزارة بالبدلات او التجھیزات، التي تقتضیھا ظروف وطبیعة اعمالھم بدون بدل– ١٢
، الى العاملین في مشاریع واعمال الوزارة للمدة التي یستغرقھا )او تقدیم وجبات طعام(ة على صرف مخصصات  الموافق– ١٣

  . العمل
 تعیین اجور الخدمات التي تقدمھا الوزارة للغیر، وفق تعلیمات خاصة یصدرھا لھذا الغرض، ولھ اعفاء دوائر الدولة من تلك – ١٤

  . الاجور
من المدة الاصلیة للمقاولة، ) ٪٣٥( بسبب الاعمال الاضافیة والتمدید لأسباب اخرى، لما لا یزید عن  تمدید مدد المقاولات– ١٥

  . وعرض ما زاد على ذلك على المجلس
  .  اجراء المناقلة بین اعتمادات مواد وفصول المیزانیة السنویة للوزارة– ١٦

  . اعلاه، من الصلاحیات الشخصیة للوزیر) اولاً(لبند من ا) ١٥ و١٤( تعتبر الصلاحیات الواردة في الفقرتین –ثانیاً 
  

   ٢٦مادة 
 تتبع احكام قانون خطة التنمیة القومیة والقرارات والتعلیمات الصادرة بموجبھ في تنفیذ الاعمال التي یتقرر تنفیذھا امانة او –أ 

  . بطریقة التنفیذ المباشر، خصماً على التخصیصات المعتمدة لھا في المیزانیة
  .  یصدر الوزیر تعلیمات بأسلوب الشراء المباشر من خارج القطاع الاشتراكي وكیفیة تشكیل لجان الشراء–ب 
  

   ٢٧مادة 
، والتعلیمات الصادرة بموجبھ في الحالات التي لم یرد ذكرھا من ھذه ١٩٤٠لسنة ) ٢٨(یطبق قانون اصول المحاسبات العامة رقم 

  . ، وھذه التعلیمات١٩٧٨لسنة ) ٨٧(ن وزارة الري رقم التعلیمات، ولا تتعارض مع احكام قانو
  

   ٢٨مادة 
تخضع كافة النشاطات المالیة والحسابیة والمخزنیة لدوائر الوزارة لمراقبة جھاز مركزي للرقابة المالیة، یصدر الوزیر تعلیمات 

  . بواجباتھ وتشكیلاتھ واسلوب عملھ
  

   ٢٩مادة 
، تشكیل لجان تتولى تصفیة السلف والامانات خلال مدة لا ١٩٧٨لسنة ) ٨٧(وزارة الري رقم ، بموجب قانون )الملغاة(على الدوائر 

  . تتجاوز الستة اشھر، من تاریخ نفاذ ھذه التعلیمات
  

   ٣٠مادة 
  . لوزیر الري، اصدار منشورات لتسھیل تطبیق احكام ھذه التعلیمات

  
  ٣١مادة 

  .شر في الجریدة الرسمیة، وتن١٩٧٩ – ١ – ١تنفذ ھذه التعلیمات من تاریخ 
 


